في مسألت الإنكام العلنى على الاكر 
والرد على من جوزه 
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مقدمة 

الحمد لله حمدا طيبا كثيراء وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء فقدره تقديراء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» بعثه للناس بشيرا ونذيراء صلى الله عليه وعلى آله» وسلم 
تسليما كثيرا. 

فإن مسألة الإنكار على الحاكم قد اث شتهرت ضمن المسائل التي أثيرت في فتنة 
الثورات والخروج» وقد تقرر فيها لدى السلفيين أهل السنة والجماعة: التفريق بين أمرين: 

-١‏ إنكار المنكر العام -نفسه-. 

- الإنكار على الحاكم -بشخصه-. 

فأما الأول؛ فهو واجب -بحسب الإمكان-» ويُفعل علانية في كل زمان» ولا يُشترط 
أن يكون بحضرة السلطان؛ وإنما المعتبر فيه: أن يكون بحكمة» من غير تبييج على 
السلطان» ولا تفريق للجماعة. 

وأما الثاني؛ فيقرق فيه -أيضا- بين أمرين: 

-١‏ القاعدة المستمرة. 

- الاستثناء الطارئ. 

فأما الأول؛ فالمقصود به: بيان الأصل الذي يُتَعامَل به ابتداء واطراداء وتقريرا وإنشاء 
وهو: أن مجابهة السلطان بالإنكار إنما تكون سرَّاء عنده وبحضرته» والشأن في ذلك 
كالشأن في مناصحة السلطان -سواء-» لا فرق بين الإنكار والمناصحة. 

وأما الثاني؛ فالمقصود به: ما يقع عَرَضًا وفلتة» من غير ترتيب ولا قصد. على قانون 
وقائع الأعيان؛ وذلك: ما وقع من بعض السلف من مجابهة السلطان بالإنكار أمام الناس؛ 
فهذا يُمَرّرُ ويْمَشََىء ويُعلم أنه خلاف الأصلء فلا يجوز تعميمه» ولا تقريره قاعدة مطردة» 
أو منهجا ماك بحيث يجوز للمسلم أن يتقصّده -ابتداء-. 

وكان للعبد الفقير مشاركة في تقرير ذلك كله» في كتاب له بعنوان: «النقض على ممدوح 
وحار اودع نا لمن قزر Eg‏ من الخوارج والمهيجة. 

ثم إن المسألة قد أعيد تناولها بأخرة من قبل بع الفضلاء من السلفيين أهل السنية 


والجماعة» الذين لا يُعرفون بتهييج» ولا تثبيط عن الطاعة؛ غير أنهم قرروا مشروعية 
مجاة الإمام بالإنكار على رءوس الأشهادء كأمر جائز -في نفسه-» لا حرج في تعمّده 
اشد ونما تنظ ف إلى رعا ال هة ر افده فان غب :عل الطن دود 
المصلحة به» من غير مفسدة راجحة؛ جاز؛ وإلا؛ فلا. 

ثم إنهم لم يكتفوا بتقرير ذلك حال حضور الإمام» بل جوّزوه -أيضا- في غيّبته» حتى 
وإن كان مع التصريح باسمه» وأطلقوا الصورة في ذلك» بما يدخل فيه رءوس المنابر» 
ووسائل الإعلام» وغير ذلك. 

وهذا القول -هكذا- خطأ -بلا ميقت ورَّلَةٌ -بلا فِزية-. 

وعامة ما أ به في تقرير ذلك: قد وقع التصدي له وبيان وجهه» في الكتاب المذكور 
آنفا: «النقض»؛ إلا أنه وقعت تقريرات زائدة» واحتجاجات وافدة» تستدعي النظر فيهاء 
وبيان ما يعتريهاء مع التذكير -أيضا- بسالف التقرير والتفنيد؛ ولاسيما أن الأمر قد كثر 
الخوض فيه» وتكرر السؤال عنه. 

فكانت هذه المباحثة التي بين يديك. 

اا ف سب الف مه ا لجديد الحجاجء والمتهوة: شعن 
الرئيسية» لا تََبّعُ جميعه؛ وما بط في «النقض» مما لم يقع فيه خلاف مع الخصم الآن: فلا 
يُسَط هناء بل تذكر خلاصته للتقرير والتأصيلء ثم يُدْلَفُ إلى موطن النزاع الحالي 
ويتناول ما فيه. 

واعلم أنني أردت أن يكون مسطوري هذا مباحثة عامة» وردًا شاملاء من غير تعيين 
للمردود عليه؛ وذلك لمصلحة أرجوها. 

وبالله التوفيق والتسديد» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه قاطبة. 


فصل 
في ذكر خلاصة الموقف الشرعي في المسألة 
لمان الخال قل كلها N‏ 


«مَن ا آن نصح سلطا مر ؛ قلا يبد لَه علانية 18 َه وَلكِنْ لاحل بيد فيلو به ن قبل 


ES 


منة؛ فَذَاكَ وإ کان قد ادى الّنِي عَلَيْهِ لَه . 

O E ترز فيو ل‎ Ey EONS 
التعامل مع الحاكم عند الإنكار» وهي: الإسرار؛ بصورة لا تقبل تأويلا.‎ 

ثم تتابعت مواقف السلف على هذه الجادة» تؤكدهاء وتعمل بها؛ ولتكتفٍ بطرف مما 
ورد عن الصحابة ي کا 

-١‏ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص : «أيتها الرعية» إن للرعاة عليكم حقا: 
المناصحة بالغيب» والمعاونة على الخير)”". 

- - وقيل للصحابي الحَبّر عبد الله بن عباس فا : «آمُرٌ إمامي بالمعروف؟)» قال : 
«إن خشيت أن يقتلك؛ فلا ء فإن كنت -ولابد- فاعلا ؛ ففيما بينك وبينه» ولا تغتب 
إمامك)7". 

- وقال الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود و : «إذا أتيت الأمير المؤمّر؛ فلا تأنه 
على رعوس الاش 

5 - وكان الصحابي الجليل أبو بكرّة ي تحت منبر ابن عامر” -وهو يخطب» 


. رواه أحمدء واد بن أبي عاصم» وغيرهما؛ من حديث عياض بن غنم ص‎ )١( 
وقد ثبت صحته بالتفصيل؛ ورددث على من ضكّفه؛ في «النقض»» وفي «كشف أقوى الشبهات‎ 
الواردة في «كواشف» ابن ن أبي العينين».‎ 

(۲) وقد يكون هناك ضعف -من جهة الإسناد- في ر بعض المواقف التي سأذكرها؛ ولكن العبرة 
بمجموعهاء وهذه جادة مطروقة عند العلماء في تقريراة مهم لمختلف المسائل الشرعية: 
لا يشترطون الصحة في كل كل دليل دليل» أو في كل أثر أثر» وإنما العبرة بمجموع ما بتي في الباب. 

(۳) رواه هناد في «الزهد) (۱۲۸۱)» وغيره. 

)٤(‏ خرّجه ابن أبى شيبة (385575) » وغيره. 

E OA aE 08خ‎ 

(5) هو عبد الله بن عامر بن كُرَيْر » ولد في حياة النبي کيا 

٤ 


وعليه ثياب رقاق-» فقال أبو بلال''': «انظروا إلى أميرنا! يلبس ثياب الفساق!!» » فقال 
اوک (ابكف! سحت رسول لله بك يقول : ١مَنْ‏ أَمَانَ سُلْطَانَ اللو ِي الأْض؛ أََانَهُ 
الل" . 

-٥‏ وقال الصحابي الجليل عبد الله ا د وليه : «إن كان السلطان يسمع منك؛ 
فائته في بيته» فأخبره بما تعلم؛ فإن قَبِلَ منك؛ وإلا فدعه؛ فإنك لست بأعلم منه" " . 

- وقيل للصحابي الحِبٌّ ابن الحِبٌّ أسامة بن زيد ص : «ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه؟»» قال: «أترون أنى لا أكلمه إلا أَسْمِعُكُم ؟! الله لقد كلمته فيما بيني وبينه» ما دون 
أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه)”'' . 

۷- وقال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ؤَقَكَهُ: قال رسول الله يَكِِ: لا يَمْنَعَنّ 
أَحَدَكُم مَحََاقَةُ التاس أنْ يتكلم باحق -إِذَا ا عَلِمّهُ-». قال أبو سعيد: «فقد حملني ذلك 
على أن ركبت إلى معاوية» فملأت أذنيه» ثم رجعت»)". 

قال كاتبه -عفا الله عنه-: 

في هذا القدر كفاية. 

ثم تتابعت تصريحات العلماء -من بعد-» تقرر هذه الجادة -أيضا-» ولنكتف بطرف 
من كلام علمائنا المكاأخترية: 

١‏ - قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -في طائفة من علماء الدعوة النجدية- 
رحمهم الله-: «وأما ما قديقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات» التي 
لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم -على الوجه الشرعي- 
برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح» من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع 
الناس؛ واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد: غلط فاحش» وجهل 


هو ان بن اللي ومو رعو لجرا 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۲۲)» وغيره. 

(۳) رواه أحمد »)۱۹۹٤۳(‏ وغيره. 

(4) أخرجه البخاري (27775737 ۷۰۹۸) , ومسلم (۲۹۸۹) -واللفظ له-. 
)٥(‏ رواه الترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجة »)5٠01/(‏ وغيرهما. 
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ظاهر» لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك 
من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح» وأئمة الدين» اه . 

۲- وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يَدَْنُهُ: «على من رأى منهم ما لا يحل 
أن ينبههم سراء لا علناء بلطف » وعبارة تليق بالمقام» اها" . 

۳- وسئلت اللجنة الدائمة -برئاسة الإمام ابن باز يَدْرَْهُ-: «إن من أعظم الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر»» ما المقصود ذا الحديث؟ ومتى يطبق؟2 . 

فأجابت: «معناه: أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة, أو الكتابة» ونحوهما: 
أفضل أنواع الجهاد» اه" . 

5 - وسئل الإمام عبد العزيز بن باز يَدْلَنهُ: «هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق 
المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة ؟2 . 

فأجاب : «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي 
يضر ولا ينفع؛ ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطانء 
والكتابة إليهء أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به؛ حتى يوجّه إلى الخير أما إنكار المنكر 
-بدون ذكر الفاعل-: فينكر الزناء وينكر الخمرء وينكر الربا -من دون ذكر من فعله-؛ 
فذلك واجب؛ لعموم الآدلة» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها -من غير أن يذكر من 
فعلهاء لا حاكماء ولاغير حاكم-» اه“ . 

- وقال الإمام الألباني يثلث معلَّقَا على أثر أسامة بن زيد ك المتقدم: ايعني: 
المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملاً؛ لأن في الإنكار جهارًا ما يُخْشى عاقبته. كما اتفق في 
الإنكار على عثمان جهارًا؛ إذ نشأ عنه قتله» اها" . 


.)۱۹۳۰۱۱۹ /9( «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) «الرياض الناضرة» (00) -بواسطة «المختصر من السنة فيما يتعلق بولي الأمة) (۳)-. 
(۴) «فتاوى اللجنة الدائمة» /٤(‏ 407-807 / فتوى رقم 80-07) . 

. )۲۱۱-۲۱۰ /۸( «مجموع فتاوى ابن بازا‎ )٤( 


(6) «التعليق على مختصر صحيح مسلم) (7720) -بواسطة «معاملة الحكام» (4۲)-. 
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5 - وقال الإمام محمد بن صالح العثيمين كَدْبَنهُ: «فإذا كان الكلام في الملك بغيبة» أو 
نصحه جهرًا والتشهير به: من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته؛ فلا شك أنه يجب مراعاة ما 
ذكرناه -يريد: الإسرار بالنصح ونحوه- لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم 
ويخالطونهم» وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم ...فإن مخالفة السلطان فيما ليس من 
ضروريات الدين -علنًا-» وإنكار ذلك عليه في المحافل» والمساجد» والصحف» 
ومواضع الوعظ» وغير ذلك: ليس من باب النصيحة في شيء؛ فلا تغتر بمن يفعل ذلك - 
وإن كان عن حسن نية-؛ فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدي بهم. والله يتولى 
هداك)» اه" . 

قال راقمه -ستره الله-: 

وفي هذا القدر كفاية -أيضا-. 

وقد تمهد بما سبق خلاصة الموقف الشرعي في المسألة» على ما أوضحناه في مقدمة 
هذا البحث. 

وبعد هذا التمهيد: تَدْلِففتَ إلى مناقشة الخصم» وبالله التأيبد. 


.-)4۱-۹۰( «مقاصد الإسلام» (۹۲) -بواسطة «معاملة الحكام»‎ )١( 


۷ 


فصل 
في مناقشة القائلين بمشروعية المجاهرة في الإنكار 

ولا بد -أولا- من حكاية نص قولهم» وبيان حقيقته؛ إنصافا لهم» وتجلية لمأخذهم. 
وتحريرا لموطن النزاع؛ فإليكه: 

«الأصل في وَعْظ الأمراء: أن يكون سرا -عند الإمكان-. مِنْ غير فضح» ولا توبيخ» 
لا تشنيع». ١‏ 

ا إذالم يُمكِنْ وَعظّهُم را في إزالة نكر وأعوا فيه علناء وعَلَبَ على الل 
تحصيل الخير بالإنكار العَلّني» 5-02 أىّ فد فاه جوز -والحالاهزوة 
نصيحتهم والإنكارٌ عليهم عَلَمَاء دون هتكء ولا تعيير» ولا تشنيع؛ ويقدّر المصلحة 
والمفسدة في ذلك: أهل العلم والمَعرفة والدّراية بأحوال البلاد والعباد). 

الوكما يكون الإنكار بحضرة ولي الأمر -وهو الأصل في الإنكار العلني-؛ يجوز 
-أيضًا- إنكارٌ المُنكر في غيبته» بالتصريح» أو التعريضء أو التلميح؛ بحسّب مقتضّيّاتِ 
الإنكارء وإمكانياته». 

وال اة تؤدَّى -حينشذ- مِنْ غير م َك ولا تعيير ولا تشنيع؛ لمُنافاتها 
للجانب الأخلاقت؛ ولا خروج بالقول والفعل؛ لمُخالفته لِمَنهج الإسلام في الخكم 
والسياسة». 

«وأما إذا عَلَبَ على الظّنّ عدم زوال التفسدة والمُكرِ بالوعظ العَنيء بل قد يتر : 
عليه نتائحُ عكسية مُضِرَّةٌ بالدّعوة إلى الى وبالنّصحين علنًا؛ فن ما تقتضيه المَصلحةٌ 
-والحال هذه-: تجنْبٌُ الإنكار العَلَنِعَ والاكتفاءٌ بوعظهم سِرًا عند الإمكان؛ والإنكارٌ 
الى ]يماك إذا كان دت مغد :وير تن غا ةف ؛فإله سقط وجوبه» مع بقاء 
الإنكار القلبيّ». 

«والقول بجواز الإنكار العلني على ولاة الأمر» عند حصول المَصلحة وزوال اشر 
نما سبق انه من ضوابط وقيوة: ا 
والغوغاءِ على خُكَامهم وإهانّة ولاق أمُورهم؛ لإثارة الفِتَن؛ ولا ركوب أمواج الفوضى 
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والاضطراب» كما هو صنيع الحَرَكيينَء وديدن الجزيي اة كت الفرقة وال شتادف؛ 
لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد؛ بل المَقصودٌ منه» ومَّدَارٌ الصلحة فيه: يَكمُن في 
الجفاظ على الحَقّ مِنَ الضّياع» والخروج مِنْ حرج الشّكوتٍ عن إقرارٍ الخطأء والرّضَا 
بالمنكر). 1 1 1 

قال كاتبه -غفر الله له-: 

هذا نص كلامهم -بحروفه-» مع تصرف يسير جدا من العبد الفقير؛ لتحقيق الترابط 
بين الكلام. 

وحاصل مذهبهم: تجويز الإنكار العلني على السلطان» في حضوره. أو غيبته» بشرط ألا 
يفضي إلى مفسدة راجحة. وألا يكون بتهييج للعامة» أو مفارقة للجماعة. 

وكما ذكرت في مقدمة الرسالة: لست أبغي تتبع كافة ما أتوا به من حجج؛ إذ عامتها قد 
د في «النقض على ابن جابر»» وإنما أبغي التعرض لمهم في جديدهم» وذلك محصور 

اد دزي او تير عا اسشكرن ا 
ول ء يَتَقَاحَمُونَ في التارِ كما تَقَاحَمُ م القَرَدَةٌ 5 

. موقف الإنكار على مروان بن الحكم. بحضرة أبي سعيد الخدري‎ -١ 

وقد فُنَّد في «النقض»» ولم يأت فيه الخصم بجديد؛ ولكن أعدته هنا؛ لشهرة ذلك 
الموقف» وأهميته في الباب» واحتياجنا إلى تقرير ما يتعلق به. 

۳- موقف عبادة بن الصامت في الإنكار على معاوية ِا . 

وقد ذكر في «النقض» -أيضا-؛ إلا أن الخصم قد أتى فيه بجديد احتجاج. 

٤‏ - دعوى أن المسألة مختلف فيها بين الصحابة» وأنه من قبيل اختلاف التنوع. 

- إعمال النظر المصلحي المقاصدي. 

- الاحتجاج بكلام لأهل العلم» نصوا فيه على مشروعية الإنكار العلني. 

هذا تعداد ما يراد التصدي له» وإليك تفصيلّه: 


ممن بَحْدِيء يَقَولُونَ فا يرد عَلَيْهِمْ 


عو 


عن معاوية بء مرفوعا: َة من بغي يَقُولُونَ لابرد عَلَيْهِمْ قله 
يَتَقَاحَمُونَ في الَارِ گمَا تَقَاحَمْ م القرَدَةٌ). 

والكلام على هذا الحديث من وجهين: 

# الوجه الأول: القول في ثبوته: 

ولا بد من تقديم ذلك؛ إذ الاحتجاج فرع الثبوت» ولا ينقش العرش إلا بعد تثبيته. 

وقد اعتمد الخصم في تثبيته لهذا الحديث على تصحيح العلامة الألباني ناه له في 
«صحيحته»» وكذلك الشيخ حسين سليم أسد كاه في تحقيقه َة يقه على «مسند أبي يعلى». 

فأما الثاني؛ فليس بعمدة» وتساهله معروف لدى طلاب الحديث» وسيأتي تصديق 
ذلك في هذا الحديث -بعينه-! 

وأما الأول؛ فأَنْعِمْ به وأَكْرِمْ إمامناء ومحدّث عصرنا؛ غير أن قواعد الشريعة تقتضي 
-وهو ما علَّمنا إياه الإمام الألباني نفسه-: أنه إذا تبين خطأ العالم بالبرهان؛ وجب تركه. 
واتباع البرهان. 

نعم؛ لا حرج على الخصم وغيره في مجرد الأخذ -ابتداء- بأحكام الشيخ» وغيره من 
امات دروي عله اتيز روجا ابيا اسورد لعل ار 

من أهل هذا العلم الشريف -علم الحديث-؛ إلا أن القواعد الشرعية تقتضي أنه إذا تبين 
خطأ المحدَّثء وعُرض ذلك على مُقَلَّده بالحجة الواضحة التي يفهمهماء وليس عنده ما 
يقاومها؛ فواجبٌ عليه -حتما- أن ينقاد للحجة» والشأن في ذلك كالشأن في جميع أبواب 


الدين. 
فإذا تمهّد ذلك؛ فإليك بيان القول في رتبة ذلكم الحديث: 
الحديث له طريقان: 


الأول: رواية هشام بن سعد» عن محمد بن عقبة» عن معاوية» مرفوعا. 
أخرجه أبو يعلي (۷۳۷۷)»ء وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ »)4٠۲‏ والطبراني 


۳٩۱/۱۹‏ عن محمد بن عقبة: ١حَطَب‏ مُعَاوِيَكُ فتكَلَّم بنَيْ مما نكر الناسشء فر عله 


١ 


رك د اكول ند سَمِعْتٌ رسو الله لا > َقُولُ: «يكُونٌ أَمَرَاكُ يَقُولُونَ كلا 


يرد عَلَبْهِمْ يته اتون فِي النَّارِ َع بَعْضْهُمْ بَعْضَااءٍ هذا لفظ ابن خزيمة» واقتصر 
أبو يعلى على ذكر القدر المرفوع. 

قال العلامة الألباني في «الصحيحة» /٤(‏ ۳۹۸): «هذا إسناد حسنء لولا أن ابن عقبة 
لم أعرفه». 

وكذا حسّنه الشيخ حسين أسد؛ غير أنه قطع بأن محمد بن عقبة هو ابن أبي مالك 
القرظي. 


وهذا قد أخذه من الحافظ الوري يَدْلنهُ؛ لأنه ذكر في ترجمة ابن أبي مالك المذكور: أنه 
روى عن معاوية ؤَلَكَهُ. 

ولكن قد سبق إلى تعيين محمد بن عقبة هنا: الحافظ الطبراني يكآثه؛ فإنه أخرج هذا 
اي a‏ ا 

فنحن -إذن- أمام قولين: 

١‏ - أن صاحب هذا الحديث هو: محمد بن عقبة بن أبي مالك؛ وهذا الرجل لم يرو 
عنه إلا سِبْطّه زكريا بن منظور» ومحمد بن رفاعة؛ ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقد قال فيه 
الحافظ: «مستور»؛ والصواب: أنه مجهول؛ فإن زكريا ضعيف» وابنّ رفاعة مجهول؛ 
والجهالة إنما تزول عن الراوي برواية اثنين ثقتين» لا كمثل هذين؛ هذا عند من شَرَط في 
زوال التجهالة رواية اثتين. 

؟ - أن صاحب هذا الحديث هو محمد بن عقبة مولى آل الزبير؛ وهذا الرجل ثقة 
معروف» وهو أخو موسى بن عقبة» العَلَّم الكبير؛ إلا أن محمدًا هذا لايروي إلا عن 
التابعين» ولا يُعرف بالرواية عن الصحابة؛ وحتى لو قِسْناه على أخيه موسى -ولا قياس 
فيما نحن فيه كما هو معلوم-؛ فإن موسى لم يدرك أحدا من كبار الصحابة» بل روى عن 
صحابية من صغار الصحابة» وهي: أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ذَيتًا ؛ 
فتحصّل أن حديث محمد بن عقبة هذا عن معاوية ص : منقطع. 
فيك ذف أن الخدت كنم داز دار على علة. 


ونّمّ علة أخرى» وهي: حال هشام بن سعد» راوي هذا الحديث عن محمد بن عقبة؛ 
فإن هشامًا مشهور بالضعف. والقول بأنه حسن الحديث: بعيد جدا؛ إذ قد ضعفه أحمد» 
وابن معين» وابن المديني» وأبو حاتم» والنسائي» ويعقوب الفسوي» وابن عدي -على 
تساهله-» وغيرهم؛ وقوه أبو زرعة» والعجلي» والساجي؛ فمثل هذا: يكون الجرح به 
أولى -قطعا-» وقد نقل الخطيب الاتفاق على ذلك» والمقام هنا يضيق عن تقرير ذلك 
-أصوليا-؛ ولكنه -بحمد الله- معروف لدی كل طالب حديث راسخ. 

فالصواب في هشام بن سعد: أنه ضعيف يُكتب حدیثه» ولا يُحتج به لذاته؛ أو كما قال 
فيه الحافظ: «صدوق له أوهام»» على إرادة هذا المعنى؛ وأما على إرادة أنه حسن الحديث 
لذاته؛ فلا. 

هذا آخر القول في الطريق الأول لهذا الحديث» وقد عرفت -بالبرهان- أن فيه علتين: 

-١‏ ضعف هشام بن سعد. 

١‏ - جهالة محمد بن عقبة -على القول بأنه القرظي-. أو الانقطاع بينه وبين معاوية 
-على القول بأنه الزبيري-. 

الطريق الثاني: رواية ضمام بن إسماعيل» عن أبي قبيل» عن معاوية» مرفوعا. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١١٥)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (١۲۷)؛‏ بلفظ: 
١سَيَكُونُ‏ بَعْدِي يمه ولون على مَتَابِرِهِمْ لا برد عَلَيْهمْ كَوْلّْهُمْ يتَقَاحَمُونَ فِي النّارٍ كَمَا 
يَتَقَاحَمُ الْقِرَدَة). 

قال العلامة الألباني (5/ ۳۹۹) في ضمام» وأبي قبيل: «هما ثقتان» على ضعف يسير في 
الأول مها 

قلت: وهو كما قال ناث وأبو قبيل هو المَعَافري» تابعي مشهور» واسمه: حُيَيُ بن 
هانئ؛ وهو -أيضا- قد ضَعَّف تضعيفا يسيراء بل قال فيه الحافظ: «صدوق يهم)؛ لكن 
الأرجح فيه كما قال العلامة الألباني» وكذا في ضمام بن إسماعيل. 

على أن ابن عدي لما أورد ضمامًا في «كامله)؛ استنكر له أحاديث لا يرويها غيره» منها 
هذا الحديث. 


ولكن دَعنا من ذلك؛ إذ قد يُنارّع فيه؛ ولنتكلم ني العلة الحقيقية لهذا الطريق. وهي: أن 
أبا قبيل لم يسمع من معاوية. 

قال المزي في ترجمة أبي قبيل: «أدرك مقتل عثمان» وهو باليمن» وقدم مصر زمن 
معاوية» وغزارودس.. ( 

فقوله: «قدم مصر زمن معاوية» واضح في أنه لم يسمع منه. 

وقد تنبّه الشيخ حسين أسد لهذا الأمر؛ ولكنه عالجه بطريقة غير صحيحة» كما سيأتي 
البيان قريبا. 

فإن قيل: لكن قد رُوي هذا الطريق من وجه آخرء فيه التصريح بسماع أبي قبيل من 

أخرجه أبو يعلى (۷۳۲۸): وجدت في كتابي» عن سوبد -ولم أر عليه علامة السماع » 
لاحسي ‏ امن الاك لسار اك 


o£ مس‎ 22006 


yy‏ ل 
مل مَقَالَيهء َلَمْ يرد حَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَمّا كَانَتِ الْجُمْعَةُ التَالَِكُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَيِهء فَقَامَ لَه رَجُل 


7 
ا عم 


مِمَّنْ سهد الْمَسْحِدَ فَقَالَ: «کلا» e‏ مالتاء وَالْمَيْءْ ء فيئْنَاء مَنْ حال يننا وبته؛ حَاكَمْنَاه 


م 


بأَسْيَافنَاه» ّا صَلَّى؛ أَمَرَ الرَجُلٍ ادخ عليه فأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السّريرء ته أذْنَ لتاس 


ذه 


ت ى 


دلوا عليه نّم قَالَ SE N‏ جُمُعَةَ» فلم يَرْدَ عَلَىَ أَحَدٌ وَفِي 
عر عد r‏ 


ھک TT‏ كسيف رشؤل الله 
کک سيأتي قوم يَكَلَمُونَ ء فَلابْرَدُ عَلَيْهِمْ يتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِتَقَاحُمَ الْقِرَدو» 
فَخَشِيتٌ أَنْيَجْعَلَنِي الله مِنْهُمْ فَلَمَارَدَهَدًا عَلَىَ؛ أَحْيَانِي -أَحْيَاه الله-. وَرَجَوت أن 
جلي الارن 

قال الشيخ حسين أسد: «إسناده صحيح. إن كان أبو قبيل حي بن هانئ سمعه من 


معاوية؛ فإن إمكانية السماع منه متوفرة). 


٠. 
ف‎ 0 


قلت: تعلق -أولا- على قضية السماع هذه» فنقول: إن كلام المزي قد تقدم في أن أبا 
قبيل كان بمصر في زمن معاوية وَلِكه؛ فأنّى يسمع منه» ومعاوية ص بالشام؟! ومن الغلط 
ابن في تطبيق شرط الإمام مسلم يدنه في مسألة السماع: أن يُعتبر بمجرد المعاصرة» من 
غير نظر في إمكانية اللقاء. 

ثم كيف يقول الشيخ يَدلَنُْ: «إن كان سمعه)ء والإسناد الذي بين يديه» والذي حكم 
الشيخ -نفسه- بصحته: فيه: «خطبنا معاوية»؟! والأصل في مثل هذا: أن يُحمل على 
السماع -قطعا-؛ لئلا يقال: يُحتمل أن يكون من قبيل تدليس الصَّيّغْ» وأن يكون المراد: 
خطب قومه» ولم يكن هو حاضرا. 

ثم نتتقل -بعد هذا- إلى نفس حكم الشيخ على الإسناد بالصحة؛ وهو تساهل 
مكشوف؛ لأن فيه سويد بن سعيد» وهو من المشاهير» وكل طالب حديثِ عارفٍ يعلمٌ 
دوناناه a o‏ فيشاة قي ON‏ 
دنه أخذ من كتبه؟! بل هو يقول في هذا الحديث: «وأكبر ظني أني سمعته منه)» وظاهره 
يدل على أنه إنما أخذ من سويد حال تحديثه بلفظه من حفظه. 

وعلى كل حال؛ فقد ثبت دليل قاطع على وهم سويد بن سعيد في هذه اللفظة. 

فأخرج البغوي في «معجم الصحابة» (0/ ٤‏ ۳۷)» والطبراني (۱۹/ ۳۹۳)؛ قالا: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا سويد بن سعيد: ثنا ضمام بن إسماعيل: سمعت أبا قبيل» 
ا الجمعة...) فذكره. 


وهكذا أخرجه ابن عدي )۱٩۷ /٥(‏ [ومن طريقه: ابن عساكر (09/ »])١7/‏ من وجه 
آخر» عن سوید» به. 

وعبد الله بن الإمام أحمد: معروف تثبته» وها أنت ترى أن اللفظ الذي رواه عن سويد 
ابن سعيد: ليس فيه تصريح بسماع أبي قبيل من معاوية؛ فتعيّن أن اللفظ الذي رواه أبو 
يعلى عن سويد: خطأء من أوهام سويد. 

والذي سيعتمد رواية سويد هذه: سيقع في ورطة كبيرة» يأتي بيانها قريبا. 

هذا آخر القول في الطريق الثاني لهذا الحديث» وقد عرفت -بالبرهان- أن فيه علة» 


ار 


وهي: الانقطاع بين أبي قبيل ومعاوية ذََه. 


وبهذا يتبين -بالبرهان- ضعف الحديث -من طريقيّه جميعا-. 

فإن قيل: ألا يمكن تقويته بمجموع الطريقين؟ 

قلت: كَلا؛ لأن الطريق الأول فيه علتان» وهذا يجعله شديد الضعف. لا يصلح 
للتقوية. 

والذي يغفل عنه الكثيرون: أن الضعف اليسير إذا تعدد في الإسناد الواحد؛ صيره 
شديد الضعف؛ لأن قضية التقوية قائمة -أصالة- على أن من استوى في حقه احتمال 
الضبط وعدمه -وهو ذو الضعف الخفيف- ؛ فهو الذي ينفعه من هو مثله» وهذه صورة 
الحسن لغيره؛ وأما ما يترجح فيه جانب الخطأ والوهم؛ فإنه لا يصلح للتقوية» وهذه هي 
حالة الضعف الشديد. 

وعلى هذا؛ فإذا تعدد الضعف اليسير في الإسناد الواحد؛ فقد ترجح جانب الوهمء 
وصار كما لو رواه متروك» أو كان شاذا أو منكراء وهذا في غاية الظهور» والمقام يضيق عن 
URE‏ 

هذا آخر القول في بيان رتبة الحديث» وقد تبيّن منه لكل فاهم منصف: أن الحديث 
لا يثبت» ولا يصح الاحتجاج به. 

# الوجه الثاني: القول في دلالته: 

لن سلما شوت الخديت من جهة الروابة قلا نسلو -العةت بدلالحه على م افر 
الخصم من التأسيس للإنكار العلني» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الذم الوارد في الحديث إنما هو عائد على الأمراء؛ لأجل شيهم 
وتَجَبّرَهم بحيث لا يقدر أحد على الرد عليهم. 

قال المناوي كََلَنْه: ««ولايُرَدُ عليهم) أي: لا يستطيع أحد أن يأمرهم بمعروف. 
ولا ينهاهم عن منكر؛ لما يعلمون من حالهم: أنه لا جواب لذلك إلا السيف» اه" . 

فالحديث إنما يذم الجبابرة من الأمراء» ولم يتعرض -أصلا- لقضية الرد عليهم -في 
نفسها-. 


.)5557/( «فيض القدير)‎ )١( 


الثاني -وهو الأقوى» إن كان في الوجه الأول شيء-: أنه على التسليم بآن الحديث 
أَسَّسَ لمشروعية الرد على الأمراء» وذَمٌ الذين لا يردون عليهم -ولو في العلن-؛ فصيغة 
الحديث إنما هي مطلقة -باعتراف الخصم-. ونصها: «لا يُرَدُ عَلَيْهُْا. أي: بإطلاق» من 
غير قيد» وهذا أوسع من أن يكون الرد في الْسَرٌ. 

نعم؛ نوافق الخصم على ذلك؛ ولكن أين ذهب حديث عياض بن عنم بء الذي 
هو أصل الباب: ١مَنْ‏ اراد أن ينصح لِسُلْطَانٍ بأمر؛ َا بد لَه عَانِيَةً...)؟! 

فالواجب -إذن-: الجمع بين الأدلة» وصورته هنا: حمل المطلق على المقيد؛ لاتفاق 
السبب والحكم» والحمل هنا واجب -إجماعا-» ولاعبرة بمن شذ من الأصوليين» 
فخالف في ذلك. 

فهذا يكفي -تماما- لمعالجة هذا الموضع» ولا حاجة بنا إلى ما تكلّفه البعض من 
النظر في سلوك معاوية ّي وفهمه للحديث الذي رواه» وأنه أقرَّ الرجل الذي أنكر عليه 
علانية» أو تنازل عن حقه» أو غير ذلك من فضول البحث والنقاش. 

غير أننا به على قضية الإقرار -وهذا كله بتقدير ثبوت الواقعة-» فنقول: نعم؛ قد فهم 
ّح من الحديث أنه مطلق» وعمل بذلك» فلم ينكر على من أنكر عليه علانية؛ وهكذا 
قلنا؛ ولكن عندنا حديث آخر مقيد» وهو نص لا يحتمل تأويلاء فوجب تقديمه على فهم 
معاوية َء وهذا أظهر من أن يحتاج إلى مزيد كلام. 

وأخيرا: نه على تلك الورطة الكبرى» التي يقع فيها من احتج بهذا الحديث» ولاسيما 
الرواية التي ذكر فيها واقعة الإنكار. 

وذلك أن الرجل الذي رَد على معاوية لم يقل له: «أخطأت!» أو نحوها؛ بل قال: 
«الْمَالُ مالتاء وَالْمَيْءْ ه قينا مَنْ حال بَيْنَنَا وَيَيْنَهُ؛ حَاكَمْنَاهُ بأَسْيَافِنَا»!! 

فما هذا؟! 

إنه خروج بالقول -يا سلفيون! يا أهل السنة والجماعة!-. 

فمن قال: إن معاوية ص أقرّ الرجل؛ يلزمه أن ينسب إليه أنه أقرّ خروجا واضحا 


عليه» لا مجرد إنكار علني!! أم ننا سنأخذ بإقراره في موضع» دون آخر؟!! 


ار 


فإن قيل: هذا محمول من معاوية ضح على التسامح والتجاوز» وقد عرفنا تحريم 
الخروج بالنصوص المرفوعة الأخرى. 

قلنا: وكذلك نحمل إقراره لنفس الإنكار العلني على التسامح والتجاوز» وقد عرفنا 
أن المشروع هو الإنكار السري بالنصوص المرفوعة الأخرى! 

هذا تمام القول على الأمر الأول الذي احتج به الخصوم» وقد تحصّل منه: 

أنه لا معارض -البتة- من النصوص لحديث الإسرار في مناصحة السلطان» فوجب 
تحكيمه. والعمل به. 

*٭ الأمر الثاني: موقف الإنكار على مروان بن الحكم, بحضرة أبي سعيد ا لخدري ص : 

عن طارق بن شهاب: «أَوَل مَنْ يَأ بالْخْطْبَة يَوْ ْم الْعِيدِ قبل الصَّلَاةِ: مَرْوَان قَقَامَ ليه 


0 


ول فال «الصلاة َل الخطبَة). فَقَالَ: «قَد د ترك ما هَُالك»» قَقَالَ بُو سَعِيدٍ: «أَمَا هَذَا؛ 
ك يقول: 0 لغيه بيو قن لَمْ 

هذا الموقف هو أشهر وأصلح ما يحتج به أرباب الإنكار العلني» وليس في مواقف 
السلف مثله في الشهرة والصراحة. 

وكما ذكرث في مقدمة هذا البحث: فقد سبق تفنيد الاحتجاج بهذا الموقف في كتاب 
«النقض»)؛ ولكن نظرا لأهمية هذا الموقف؛ فسوف أذكر هنا خلاصة ما بط هناك. 

اعلم -رحمك الله- أن هذا الموقف على جادة وقائع الأعيان» وحكايات الأحوال» 
التي قد تقرر أنه لا يجوز تعميمهاء ولا اتخاذها منهجا. 

ولا بد أن يُعرف أصل مذهب أبي سعيد ص في الإنكار على الأمراء؛ فإن ذلك مهم 


عم 


لصحة فهم موقفه هذا؛ وأصل مذهبه يتبين من مواقف أخرى له: 
١‏ - قد أنكر هو -بنفسه- على مروان بن الحكم» وفي نفس مسألة الصلاة والخطبة. 
ls‏ : گان رول الله ل رُح يَوْمَ الفطر وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَى 
فاو وَل شَيْءِ يبدا هالصلا ثم صرف فَيقُومُ مقاب النّاس. .-» قال أَبُو سَعِيدٍ: «قَلَمْيَرَلِ 


الاس عَلَى ذَلِكَه حَتَّى حرجت مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرٌ المَدِينَةِ - في أضحى -أَوْ فِطر-. 


(۱) رواه مسلم (49). 


َا ر أن 


لے نبو بَنَاُكَثِيرٌ بْنّ الصَّذْتِء فَإِذًا مَرْوَانَ يُرِيدُ أن يرتيه قَبْلَ أن بُصلي 
Nie‏ 0 نعلي فَارْتَهَمَ قَخَطَّبَ قَبْلَ الصَّلاةا قَقَلْتُ لَهُ: )0 -والله-)» فقال: 
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351 سَعِيدٍ! قد دَهَبَ مَا تَعْلَمُ!) فَقَلْتٌ: «مَا أَعْلَمْ ولو ع ييا ا أَعْلَمُ) قَقَالَ: «إن 
الاس لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لتا بَعْدَ الصَّلاَق فَجَعَلْتا قَبْلَ الصلك. 

فالقصة -إذن- متعددة» قال الحافظ ويَدْبنْهُ: «ويدل على التغاير -أيضا-: أن إنكار أبي 
سعيد وقع بينه وبينه» وإنكار الآخر وقع على رءوس الناس» اه" 

فانظر -رحمك الله- كيف ترك أبو سعيد ف يََكَهُ مروانَ يفعل ما فعل» ولم يبادر بالإنكار 
عليه على رءوس الناس» مع أن صنيعه بدعة صَلْحَاء وهي ثُلْمَةٌ تحدث لأول مرة في 
الإسلام» فكانت الغيرة تقتضي أن ينتفض الخدري ي صائحا بكلمة الحق؛ ولكن ذلك 
لم يقع. وانتظر ص حتى خلا بالرجلء فأنكر عليه. 

فما هو المتقرر -إذن- لدى أبي سعيد و في الإإنكار على السلطان؟! 

١‏ - تقدم قو قوله يلكَهُ: قال رسول الله عَكلِهِ: الايَمْتَعَنَ أَحَدَكُم مَحَافَة الاس أَنْ يَتَكَلَم 
باحق -إِذَا رَه أو عَلِمَهُ عَلِمَهُ-». قال أبو سعيد: «فقد حملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية» 
فملأتت أذنيه. ثم رجعت). 

فانظر -رحمك الله - كيف فهم و الحديث الذي رواه -بنفسه-» وهو مطلق؛ 
ولكنه لم يعمل بإطلاقه» بل تجشَّم السفر إلى معاوية كل -والسفر قطعة من العذاب-» 
حتى يكون إنكاره عليه فيما بينه وبينه» وقد كانت له فسحة في خلاف ذلك» فكان له أن 
يقوم على رءوس الناس» ويحدَّتّهم بأخطاء معاوية 6ء ناصحًا لهم» وآمِرًا بالمعروف. 
وناهيا عن المنكر» ومتأوٌلا جوارٌ الإنكار على الأمير جهاراء في غير حضوره. 

فما هو المتقرر -إذن- لدى أبي سعيد يك في الإنكار على السلطان؟! 

-٣‏ عن ابي سعيد و : تا نُخْرِحٌ إِذْ كَانَ فيا رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الْفطر» »عن گل 
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صَغِيرِء وَكَبِيره خرٌ و مَْلوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامه أو صَاعَا مِنْ أَقِطِ أو صَاعَامِنْ عبر أَوْ 


ضَاعًا مِنْ 3 َمْرِء او صَاعًا مِنْ رَبيب؛ فَلَمْ َل ترجه حَنَى قَدِمَ عَليْنا مُحَاوِيَةُ بن أبي سُفْيَانَ 
)١(‏ رواه البخاري (465). 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ٤‏ 05). 


اجا -أو مُحْتَورَات فكل اناس عَلَى الم فَكَانَ فيما كلم به التّاس: أن قَالَ: (إِنْي أرَى 


َه 0 2 و ا ا 0 E‏ إن 7 2 a‏ 
ن مدين من سمرَاءِ الشام» تعدل صاعا من تمرا» فأخذ الناس بذلك؛ قال أبو سَعيد: «فأمًا 


ج 


E عا‎ 


أنَا؛ فل َال ا كُنْتُ ارجف ا ما غشت». 

أفلا كان أبو سعيد َه يجاهر بالإنكار على معاوية ؤَلَكَهُ؟ ! 

فما هو المتقرر -إذن- لدى أبي سعيد حك في الإنكار على السلطان؟! 

نعم؛ ورد في بعض روايات الموقف السابق أنه قال: «تَلْكَ قِيِمَةٌ مُحَاوِيَة لا أَقبَلْمَا 
ولا أَعْمَلُ بها)؛ إلا أن هذا الحرف لا يثبت”"» وليس فيه الإنكار الذي هو من موضع 
النزاع» وسيأتي إيضاح ذلك قريبا -إن شاء الله-. 

فهذا هو أصل مذهب أبي سعيد الخدري يبء وليس من الجادة العلمية» ولا العدل» 
ولا الإنصاف: أن يُترك ذلك المستفيض المشهور عنه لأجل موقف عارض. وقع قله 
ومر مرور الكرام؛ ومعلوم أنه يجب صم مواقف العالم بعضها إلى بعض؛ حتى تفهم 
حقيقة مذهبه. 

فغاية ما يُستفاد -إذن- : أنه ذلك الرجل لما بادر بالإنكار على الحاكم في الملأء وقال 
كلمته ومشىء ومر صنيعه مرور الكرام؛ مرّره أبو سعيد ل ومشاه -أيضا-» من باب 
الحكمة والسياسة الشرعية» وأنه إنكار منكر -على كل حال-» وهذا وجه استشهاده 
بالحديث عن النبي بيا ولم يقصد د -أبدا- أن يقرّر موقف الرجل تقريرا عاماء 
ويؤسَّسٌ له تأسيسا منهجيا مطردا؛ بدليل مواقفه هو -نفسه- التي ذكرناهاء وقد كان هو 
يََّهُ أولى أن يعمل بما فعله الرجل - لو كان يراه منهجا عاما-؛ فإنه صحابي جليل» له 
شرفه ومنزلته» والحكام تستحيي من مثله» ولا تجرؤ على أذيته» فالمفسدة كانت مأمونة 
-جزما-. 
هذا آخر الكلام على الأمر الثاني» وبالله التسديد. 


(۱) رواه البخاري (5 »١6١‏ ومواضع)» ومسلم )۹۸٥(‏ -والسياق له-. 
(9)اوواة اد غريوة 2390 ا عنبان(035)ن:وضيرهما 
وقد ضعفه ابن خزيمة» وغيره؛ لأجل أن محمد بن إسحق زاد فيه شيئا على الثقات» ورواية الثقات 
معروفة في الصحيحين» وغيرهماء وقد صدّرنا بها. 
15 


د الأمر الثالث: موقف عبادة بن الصامت في الإنكار على معاوية در : 

عن أبي الأشعث الصنعاني: «غَرَّوْنَا غَرَّاك وَعَلَى الاس مُعَاوِيَة فَعَيِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَة 
فَكَانَ فِمَا غَنِمْنا: آنِيَةٌ مِنْ فِضَّة فَأمَرَ مُعَاوِيَة رجا أن يبِعَهَا فِي أَعْطِيَاتٍ النَّاسِء قَتَسَارَعَ 
الاس في ذلِكَ» بلع باد بن الصايت» فقا قَقَالَ: إن سمحت رسو الله كل يهى عَنْ 
بيع الذكَبٍ ب بالذَّمَبء وَالْفِضَةٍ الْفِضَّقٍ والبر بال والشغير الي وَالتَمْرِبِالتَمٍْ وَالْلْح 
بالملح, إل سَوَاءَ سوا عَيْنابِعَيْنِ قَمَنْ راد أو ازْدَاة؛ فَقَدْ أَرْبَى). فَرَدَّ الاس ا 
َع لِك مُعَاوِيَة فَقَامَ حَطِيباء فَقَالَ: «َلَامَابَالُ رجَّال يَتَحَدَنُونَ عَنْ رول الله يلل 


ص 


ا به فلم تَسْمَعْهًا مِنة؟!» فَقَامَ عَبَادة بُ الصَّامِتِء فَأعَاد 


ر ,ير 


0 سه برس اه 10 
ا 0 


حَاذيف» قل كنا نشهده ونصحه 


َة م قَالَ: : رة ن بمَا عتا مِنْ رَس ول الله لا وَإِنْ ره مُعَاوِيَةٌ 2 ا 


۶¢ 


رَعْم-. ما ا 
وظاهرٌ -تماما- أن إنكار عبادة ص َكَهُ إنما وقع -ابتداء- للمنكر -نفسه-» ولم يتناول 


لا أَضْحَبَهُ في جُنْدِه ليله سَؤْوَاء0". 


معاوية ك -أصلا-» فكان هذا شاهدا لما تقدم تقريره من إنكار المنكرات العامة -في 


نفسها-» من غير التصريح بذكر الأمير. 
إلا أن الجديد هنا: أن عبادة صب قد صرح بذكر معاوية و 


ا 


ية بعد ذلك: «وَإِن گره 
مُحَاوِيَة مَا ال اَن لا أَضْحَبَهُ في دوا 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك الموقف من عبادة ص لا يعدو أن يكون مذهب صحابي» يُحتج 
له ولا يحتج به. 

نعم؛ نقول: «لا يُحتج به»» حتى على القول بأن مذهب الصحابي حجة؛ لأن ذلك 
المذهب الذي هو حجة: هو الذي ينتشر في الصحابة -بلا نكير -» أو هو الذي لا يأتي غيره 
في الباب» فلا يُعلم له مخالفٌ؛ على ضوابط في الصورتين ليس هذا مقام ذكرها؛ وليس من 
ِلْكُمَا الصورتين: موقف عبادة كه المذكورء بإقرار الخصم -نفسه-؛ إذ هو يعتبر 
الصحابة مختلفين في مسألة الإنكار -كما سيأتي تناوله-. 


.)۱٥۸۷( رواه مسلم‎ )١( 


نعم؛ مراد الخصم بإيراد ذلك الموقف: أن يقول: لي سلف فلم أبتدع شيئا من 
عندي! 

فنقول: وهل رميناك بخلاف ذلك؟! وإنما نقول: لا يكفيك في تثبيت مذهبك مجرد 
عَزوه إلى أحد دون رسول الله كه بل لا تزال مطالبًا بالحجة الشرعية من مصادرها 
المعتيرة. 

والكلام هنا مُوَجَدُ -خاصة- للمقلدين المساكين» الذين يظنون أن مجرد قول 
الصحابي لشيء» أو فعله له: يجعله سائغا مشروعا! 

الوجه الثاني: أنه يمكن تخريج موقف عبادة ص على القاعدة المعروفة: «يثبت تبعا ما 
لا يثبت استقلالا»» وذلك أن تصريحه بذكر الأمير إنما كان تبعا لإنكار المنكر العام 
لم يكن مستقَلاء ولم يبتدئ به عبادة ّ6 من أول الأمر. 

فالصورة -إذن-: أنه أنكر المنكر العام -أولا-» ثم لما نازعه الأمير» صرح بذكره. 

نظيره: ما لو دعا الحاكم في عصرنا إلى مذهب مبتدّع -مثلا-» فقمناء وحذّرنا عن 
ذلك المذهب» فأورد علينا جاهل أو معاند: إن إمامكم يقول بخلاف قولكم! وليس كلامه 
ببدعة! فعندئذ نقول: بل هو بدعة -وإن قال به الإمام-» نريد: أن قول الإمام به لا ينافي 
بدعيته» ولا يجعله سنة مشروعة. 

فكل عاقل منصف يعلم -تماما- أن التصريح بذكر الأمير هنا: تابع» لا مستقل» 
فيُغتفر» وينغمر حكمه في حكم متبوعه» الذي هو: إنكار المنكر -نفسه-. 

وكل عاقل منصف يدرك -تماما- الفرق الظاهر بين هذه الصورة» وبين مالو قام 
أحدناء فقال -ابتداء- على رءوس الأشهاد: إن الإمام قد قال كذاء فأخطأء وقال ببدعة. 

فإذا علمت ذلك؛ فالخصم لا يكتفي بتجويز الإنكار العلني على السلطان إذا كان 
تابعاء بل يجيزه استقلالا وابتداء -كما سبق نقل كلامه بحروفه-» فليس له -إذن- في 
موقف عبادة ص حجة. 

هذا آخر الكلام على الأمر الثالث» وبالله التوفيق. 


۲١ 


وقبل الانتقال إلى الأمر الرابع: فلَيُعلم أن ذلكما الموقفين -موقف أبي سعيد» وعبادة 
ا - هما عمدة الخصوم» وكل ما لديهم سواهما: فإليهما يعود؛ فلم نطمّف الكيل معهم 
-بحمد الله-» كما ننا لم نَسْتَوْفٍ ما لدينا من مواقف السلف وكلام العلماء في الإسرار. 

ومن العجيب -حقا-: احتجاج الخصوم بمواقف خارج محل النزاع -تماما-. 

كموقف ابن مسعود ذَلَْتَهُ في إنكار إتمام الصلاة في الحج على عثمان د6ء وهو من 
الشهرة بمكان» وهو نص في إنكار نفس المنكرء دون التعرض لشخص الأمير -أصلا-. 

وموقف كعب بن عجرة ؤَلَكَهُ» في الإنكار على الأمير الذي خطب قاعداء فقال: 
«انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا!»؛ فإن هذا ليس مجرد إنكار علني» بل هو سب 
للأمير! أفهكذا السنة -يا أهل السنة-؟! أم نقول: أخطأ كعب َء ولم تبلغه السنة في 
هذه المسألة» فيكون نظير ذلك في نفس الإنكار العلني؟! 

+× الأمر الرابع : دعوى أن في المسألة خلافا بين الصحابة, وأنه من قبيل اختلاف التنوع: 

فهي دعوى مركّبة من قطبين: 

١‏ - أن ما سبق ذكره من مواقف الإنكار العلني: هو مذهب معتمد لدى من قال به 
الصحابة» وقول مستقر عندهم» بحيث يُحَدَّ قولا مكافئا لقول أرباب الإسرار» ويصير في 
المسألة خلاف مستقر على مذهبين. 

- أن هذا الخلاف -مع ذلك- من قبيل اختلاف التنوع؛ الذي يكون فيه كلّ من 
القولين صحيحا صواباء يستعمل في موضعه اللائق به. 

وقد بنى الخصم في هذا القطب الثاني على أصل» يحسن أن ننقل كلامه فيه -بنصه-: 

قال: «إِنَّ اجتهاداتِ الصحابة في هذه المسألة لم تأتِ مُتضاربة بل جاءت مُتوافقةً في 
جواز الإنكار العلني» وقد يُسقط بعضهم واجب الإنكار العلنيٌ حكمّاء لا أصلا؛ خشية 
التهلكةء أو القتل» أو التأنيب» أو الفتنة؛ اح لاي ل اا 
ابن جُبَيْرِهِ أو مع الرّجل الذي سأل ابن عباس ذلك ونظيره ه قول أسامة وَلكه: «إنكم ثرون 
ا ل ا م 
فهو ك6 لم يتف أصل الإنكار العلنيّ؛ ولكِنْ حَشِيٍ فَنْحَ باب التهلكة» اه المراد. 


۲ 


وأقول: أما القطب الأول؛ فسوف نسلّم أن من أنكر علنا من الصحابة؛ كان هذا مذهبا 
مستقرا له؛ ولكن على أي صفة؟! 

هل على الصفة التي يقول بها الخصم» ويدعو إليها؟! 

أبو سعيد الخدري يي يرى الإنكار العلني؛ ولكن فيما لو كان قَلَنَهَ -كما سبق 
شرحه-» وفي حضور الإمام؛ أفهكذا يقول الخصم؟! 

عبادة بن الصامت حص يرى الإنكار العلني؛ ولكن فيما لو كان تبعا -كما سبق بيانه-؛ 
أفهكذا يقول الخصم؟! 

كعب بن عجرة ؤَفْكَهُ يرى الإنكار العلني؛ ولكن لا بأس -عنده- بسب الأمير؛ 
أفهكذا يقول الخصم؟! 

وأما القطب الثاني؛ فتحقيق كلام الخصم فيه: أن من رأى الإنكار السري من الصحابة 
إنما راعى المفسدة -فقط -» بحيث لو كان إنكارٌ علنيٌ بدون تلك المفسدة؛ لما منع منه. 

وهذا من الخصم: مجرد تأويل» ليس عليه دليل. 

أفلا يجوز أن يقال: إن أولئك الصَّحْبَ ك رأوا أن الإنكار العلني لا يخلو من 
واتجلاك الرافه يدي ونين ١‏ لذ رس دوا E‏ 

فإِذْ قد خضنا في التأويل؛ فليس تأويل الخصم أولى من تأويلناء بل تأويلنا هو عين 
الصوابء الذي جاءت به السنة» وتفصيل ذلك في الكلام على الأمر التالي» المتعلق بالنظر 
المصلحي. 

وقد يقال هنا: على التسليم بأن الصحابة اختلفوا؛ فقد جاء النص مصدّقًا لقول أحد 
الفريقين» فوجب الأخذ به. وترك القول الآخر. 

وهذا صحيح -بلا شك-؛ إلا أن للخصم معه مجالاء بأن يقول: النص -في الحقيقة- 
لا يعارض القول بالإنكار العلني؛ إذ يمكن حمله على الغالب» ويكون فهم الصحابة له 
غير متعارض ولا مختلف» فرأى فريقٌ العمل بصورته الغالبة -وهي الإسرار-» ورأى 
فريقٌ العمل بالصورة النادرة» التي لا يتناولها 

هذه حقيقة قول الخصم» ويُقطع دابرها -بحول الله- بالكلام على الأمر التالي. 


۳ 


+× الأمر ا لخامس: إعمال النظر المصلحي المقاصدي: 

هذا الآمر -في الحقيقة- هو عمدة الخصم الكبرى» وأصله الأعظم» وأقوى سهم في 
کنانته» لا يستقيم قوله -على التحقيق- إلا به. ۰ 

قال: «هذا هو ما تقتضيه الجكمة: مِنْ إنكار المُنكرء وإحقاقٍ الحقٌّ. وتحصيل الخير؛ 
ااا ا لق والتمناة أن يامو ارو 97 
افك قط كلاف مان الكقة أن نامو A A‏ ايل فيك وا لواحن 
في إزالة المُنكرء وأداءً للحق» ومنعًا لتفويته» بحسب القدرة» ودون أَنْ تأخذهم في أمر الله 
هَوَادةٌ أو يخافوا لومة لائم» وين غير إحداث مُنکر أكبر) اه بتصرف يسير. 

وسنتولى -أولا- شرح حجته هذه وبيان وجههاء بما يُجَلَّى مأخذه؛ إنصافا له؛ 
وتساك الله التو فيق الاك 

معلوةٌ أن قواعد الشريعة ومقاصدها تقتضي تحصيل المصالح وتكثيرهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء ويدخل في ذلك: أن المعروف يطلب الأمر به وإيجاده» والمنكرّ يُطلب 
النهي عنه وإعدامه. كل ذلك بحسب القدرة والإمكان» بحيث إذا فاتت وسيلة للأمر 
بالمعروفة والنهى عن المدكرة لم تت اخنهاء وإتما تفعل الواجب» وين الدع مهما 
أمكن ذلك. 

وعلى هذا؛ فالأمير إذا أتى منكراء ولم يمكن نصحه سيرًاِ فقد فاتت وسيلة للنهي عن 
المنكرء ولا يلزم من فواتها فوات غيرها؛ لأن المنكر قد حصل ووجدء والمطلوب شرعا 
هو النهي عنه -في نفسه-» بأي وسيلة كانت. 

إذن: فلا تزال بين أيدينا وسيلة الإنكار العلني على الأميرء فَلَيْفْمَل -ولا حرج-؛ أداء 
لنفس واجب النهي عن المنكرء ما دام لا يؤدي إلى مفسدة أكبر. 

وني ضوء هذا: يفهم حديث الإسرار بمناصحة الإمام؛ جربا على القاعدة المعروفة: 
«فهم النص الواحد في ضوء قواعد الشريعة الكلية»» فيكون الأمر بالإسرار متناولا للصورة 
الغالبة» من غير نفي لصورة الجهر النادرة» والنادر هنا يلحق بنفسه» لا بجنسه» فيكون له 
حكمه الخاص» الخاضع للنظر في المصالح والمفاسد. 


٤ 


هذا تقرير حجة الخصم» وإليك الآن تفنيدهاء وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الشريعة -بحمد الله- كافية وافية» ولم تهمل هذا الجانب الذي احتج به 
الخصم» بل شرعت التعامل معه بطريقة معينة» وهي: إنكار المنكر -نفسه-. 

وذلك أن المنكر يُنظر فيه إلى أمرين: 

-١‏ المنكر -نفسه-. 

؟- الشخص الذي يقترفه. 

فإذا اعترى الأمر الثاني ما يوجب عدم مراعاته؛ فقد بقي الأول» وهو الأساس» وهو 
الذي تتجلى فيه مصلحة الدين وأهله أكثر من الثاني. 

وهكذا سبق في شرح حجة الخصم: نحن أمام منكر حاصلء فلا بد أن نتعامل معه 


فيب اد كانت 
فنقول: حُبًا وكرامة؛ ولكن من أين لكم أن ذلك لا يتأتى إلا بالتصريح بذكر السلطان 
في العلن؟! 


الس ا م ا ا ان 
أنكرنا المنكر -نفسه- في العلن» بدون التصريح بذكر الإمام؛ و هذا يجتمع النص الخاص 

مع القواعد العامة» ولا يكون ESR E‏ سكا 
لان 

وتقرير ذلك: بالوجه الثاني: أن النصوص قد ترد على الصور الغالبة» بحيث تكون 
الصور النادرة لها حكم يخصها -حقا-» ويمكن العمل به؛ وقد تكون الصور النادرة 
مهملة -أصلا- لدى الشارع؛ لآنها لا يكاد يتصور العمل بها في الواقع» أو تكون مفسلتها 
-غالبا- راجحة على مصلحتها. 

إذا فهمت ذلك؛ فالسؤال الذي لا بد من مواجهته» والجواب عنه بصدق» وإنصاف: 

هل يتحقق المطلوب -فعلا- بالإنكار العلني على الحكام؟! 

هل تحصل المصالح» وتزول المفاسد؟! 

كل يزو الحكن El O‏ 


فقولكم -حفظكم الله-: «يجوز الإنكار العلني» بشرط أمن المفاسد): معلوم 
-بالضرورة- أنه لا يتحقق! ولو تحقق؛ فبنسبة كام في المائة -كما يقال-؟! ولا يمكن 
-بتاتا- أن يُبنى على مثل هذا تقرير وتأسيس عام. 

ثم إنكم تقولون: «الذي يقدر المصالح والمفاسد هم أهل العلم)؛ ومعلوم 
-بالضرورة- أن أهل العلم -أنفسهم- لو صرحوا بذكر الأمير علناء مهما غلب على ظنهم 
أمن المفسدة؛ فإنها واقعة -لا محالة-. 

وقد وقعت من الخصم مقولة» كنا نله أن يقولها؛ قال: إن الحكام -أنفسهم- هم 
الذين فتحوا باب الرد عليهم علناء وأذنوا فيه! 

وكل أحد يعلم أن هذا إنما هو للاستهلاك الدولي؛ بُعْيَةَ التَرَيّي بِزِيٌّ الديمقراطية 
والحرية أمام أهلهما من الكفار» دون أن يكون لهذا أدنى تطبيق في داخل بلادنا. 

ثم ياي أمر آخر جَلَلٌ» وهو: حسم مادة الفوضى؛ فإن التصريح بذكر الأمير علانية لابد 
أن يفتح الباب للغوغاء والدَّهُماءء والكل متأوّل» مأخوذ بالحمية والغيرة» وإفضاء هذا إلى 
التهييج» ونزع اليد من الطاعة» ومفارقة الجماعة: لا يخطئه عاقل. 

وهذا -بعينه- هو الذي اعتبره الصحابي الفقيه أسامة بن زيد َء عندما قال مقولته 
عميقة الفقه: «ما دون أن فتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه». 

إذن: الإنكار العلني على الأمير جار على قاعدة الشريعة في سد وحسم الذرائع» التي 
تفضي -حتما- إلى المفاسد والفتن» والنظر المصلحي المقاصدي السليم يوجب الجمع بين 
ما جمعت بينه الشريعة: الإنكار على الحاكم في السرء وإنكار المنكر -نفسه- في العلن؛ وبهذا 
يحصل الخير» وتتحقق المصالح» وتزول المفاسد؛ وبالله التوفيق. 

د الأمر السادس: الاحتجاج بكلام لأهل العلم, 1 فيه على مشروعية الإنكارا لعلني : 

وسنكتفي بمثال واحد» لعالم من علمائنا المتأخرين» الذين سبق الاستشهاد بهم في 
المناصحة السرية؛ والتعرض لهذا المثال الواحد يكفي» ويرشد إلى ما وراءه. 

ذلك العالم هو: الشيخ الفقيه الجليل محمد بن صالح العثيمين يَْلَنهُ. 

وقد تقدم كلامه واضحا في تقرير الإنكار السريء بل رفض الإنكار العلني -مطلقا-. 
وعدم التفصيل فيه -بتاتا-. 


"5 


ومع ذلك؛ فله ماشه كلام آخرء يقول فيه: «إذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر» 
ويحصل به الخير؛ فلننكر علن؛ وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشرء ولا يحصل به 
الخيرء بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير؛ فإن الخير أن نذكر سراً؛ وبذا 
تجتمع الأدلة» فتكون الآدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه 
المصلحة» وهي: حصول الخيرء وزوال الشر؛ والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون 
سراً فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشرء ولا يحصل به الخير» ا 

وجواب ذلك: كالجواب عن كلام ابن عثيمين -نفسه-» وإخوانه العلماء 
-رحمهم الله-» في مسألة الانتخابات» والعمل السياسي؛ حَذو النعل بالنعل. 

لقد أجازوا -رحمهم الله- الدخول في الانتخابات» والمشاركة في العمل السياسي» 
بضوابط ظنوا إمكان تحقيقهاء فبَنَوْا فتواهم على هذا الأساس. 

ولما تبين بالواقع المحسوس المشاهد: أن تلك الضوابط لا وجود لها على أرض 
الواقع» ولا يمكن تحقيقها -بحال-؛ فماذا قلنا -أيها السلفيون-؟! 

أنكرنا على من يروّج لتلك الفتاوى» ويعمل بهاء وقلنا له: حمَّلْتَ كلام العلماء ما 
لا بحتمل» ووضعتّه في غير سياقه» ونزَّلئَه في غير واقعه؛ ولما تبينت الحقيقة لبعض أولئك 
العلماء؛ رجعوا رجوعا صريحا مشهوراء كالإمام الألباني يَكْانهُ. 

فكذلك نقول هنا -شِبرًا بشِبّرِه وذراعًا بذراع -! 

إن ابن عثيمين» وإخوانه العلماء -رحمهم اله- يرفضون الإنكار العلني على الأمراء 
-تقعيدا» وتأسيسا-» ثم لمَّا عرض لهم ما يعرض لأي عالم من إمكان التفصيل؛ فصَّلوا؛ 
ولمًّا تصوّروا إنكارا علنيا يحقق المصالح» ويدرء المفاسد؛ أجازوه؛ اجتهادا منهم» 
وتأويلا للعمومات والمطلقات التي وردت في الباب. 

وإذ قد تبين بالواقع المشاهد المحسوس: أن ذلك المتصوّر لا وجود له على أرض 
الواقع» ولا يمكن تحقيقه -بحال- ؛ فلنترحَم على علمائناء ونترك تفصيلهم هذاء 
ونتمسك بتقريراتهم العامة المطردة» الصالحة لواقعناء والمناسبة لحالنا. 


.)٠١ /٦۲( «لقاءات الباب المفتوح»‎ )١( 


۷ 


ويَجْدَرُ هنا التنبيه على أمرء وهو: أن الشيخ ابن عثيمين يناث إنما أجرى تفصيله 
السابق في حال حضور الإمام عند الإنكار العلني عليه وأما في حال غيبته؛ فالشيخ يرفض 
ذلك حي 

قال يَْلَنْهُ: «أما المنكرات الشائعة؛ فأنكرّها؛ لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم؛ 
مثل: أن يقوم الإنسان -مثلًا- في المسجد. ويقول: «الدولة ظلمت» الدولة فعلت»» فيتكلم في 
نفس الحكام» وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك, 
وبين أن يكون غائبًا؛ لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي 
الأمير أو الحاكم» وهناك فرق بين كون الآمير حاضرا أو غائبا؛ الفرق: أنه إذا كان حاضرا؛ 
أمكنه أن يدافع عن نفسه» ويبين وجهة نظره» وقد يكون مصيبا ونحن مخطئون؛ لكن إذا 
كان غائباء وبدأنا نحن نفصّل الثوب عليه على ما نريد؛ هذا هو الذي فيه الخطورة» والذي 
شخص من الناس -وليس من ولاة الأمور-» وذكره في غيبته؛ فسوف يقال: هذه غيبة» إذا 
كان فيك خير؛ فصارحه وقابله» اه”". 

واعلم أن هذا كله إنما نقوله تناولا لنفس كلام ابن عثيمين» وغيره» وإلا؛ فالحجة فوق 
الجميع» والرجال يُحتج لهم لا يُحتج بهم وقد ينا أن المسألة من باب المطلق الذي يُبنى 
ويُحمل على المقيد, لا يُفصّل بينه وبينه» بحيث يُعمل بهذا ني حال» وبذاك في حال؛ 

(۲) hM“ fe 8 0 5 

على الملأ -ولو في حضوره-» وهو منطوق النص النبوي» وكلام السلف وأهل العله"؛ 
)١(‏ «لقاءات الباب المفتوح» (57/ 17). 
(0) قد وجدت بعض من رَد على الخصوم في هذه المسألة: يقصر الرد على صورة غيبة الأمير 

-فقط-» فلا مانع -عنده- من مجابهته بالإنكار على الملاًء ما دام حاضرا. 

وهذا خطأء مخالف لنص الحديث: دقلا بد لَه عَلانية» ومن خاطب الأمير بالإنكار أمام الناس؛ 

فقد أبدى له علانية؛ هذا فضلا عما تقدم من كلام السلف» وأهل العلم. 

وليس بأيديهم إلا موقف أبي سعيد ؤَفْكَهُ -أيضا-» وما يؤول إليه! وهي ظاهرة -تماما- في كونها 

قضايا أعيان -على الوجه الذي شرحناه-» فمن الخطأ العلمي والاستنباطي: أن يؤخذ منها منهج 

ولئن كان هناك من صرّح بجواز هذه الصورة من أهل العلم المعاصرين» وصرّح بأن المحظور- 

۸ 


ولعل الإمام ابن عثيمين -أو غيره- لو تصوّروا المسألة هكذا؛ لما فصَّلوا فيها -بحال-. 
ولو من الباب الذي سنوضحه -إن شاء لله-» ورب قائل كلمة» لو علم ما تفضي إليه؛ 
لم يقلها؛ رحم الله علماءنا أجمعين. 

نعم؛ ليس بخافٍ على العبد الفقير أن بعض علمائنا المتأخرين قال مثل مقولة 
الخصوم -تماما-» وجوّز الرد على الأمير تصريحا -ولو في غيبته-» كالشيخ العلامة مقبل 
الوادعي يََزنُْ؛ ولسنا نقول: إنهم خوارج» أو قطبيون, أو حزبيون؛ لاختلاف المأخذ؛ فإن 
الخوارج -في إنكارهم العلني- يهتكون. ويعيّرون» ويثبطون عن الطاعة» ويفرّقون 
الجماعة» ويهيّجون الرعية على حكامهم؛ وليس كذلك -البتة- من ناقشناهم في هذه 
الرسالة. 

ولكننا -مع ذلك- نقطع بأن قولهم خطأ وزلة» لا يجوز الأخذ به. ولا اتباعهم فيه؛ 
واكم حاتي ف السلظان: 

بل نشدّد عليهم اللوم ونغلّظ عليهم العَنْب؛ من وجه آخر» وهو: 

لاموجب -مطلقا- لإثارة هذه المسألة» ولا تشقيق القول فيها. 

هَبُوا -أيها الفضلاء- أن قولكم صواب؛ فلا شك أنه من العلم الذي يُكتم للمصلحة. 

كيف نتصور في واقعنا -الآن- إنكارا علنيا على الحكام» يحصل به الخير» ويزول 
العا 

معلومٌ سطوة الحكام ا وشدتهم وتضييقهم على أهل الحق» ولاسيما الكبراء 
منهم» حتى أننا في نفس المنكرات العامة نضرب أخماسا في أسداس! ونقدّم رجلا ونؤخر 
اها وكتيرااها كوكم لاست ول بل الكل من صو نف نفسه ودعوته: 

فكيف -أصلحكم الله- بتعيين الحاكم بالنكير» على رءوس المنابر» أو في مجامع 
الناس» أو في وسائل الإعلام؟! 

وانتبهوا إلى أن هذه الصورة» التي تقولون إنها على خلاف الأصل: ستصير هي 


-هو الرد على الحاكم في غيبته -فقط-؛ فكل يؤخذ من قوله ويُترك» وقد ذكرنا كلام أهل العلم 
واضحا في التنصيص على الإسرار» وأنه هو السنة والطريقة الشرعية في الإنكار على الحاكم» فضلا 
عن نص الحديث الواضح» وكلام السلف الواضح. 

۲۹ 


الأصل -بحكم الواقع-؛ فإن أهل الحق لا يحضرون -بالطبع - حيث يحضر الحاكم في 
مجامع الناس» فلم يبق لهم -عند إرادة انتقاده- إلا أن يفعلوا في غيبته» فيصير هذا هو 
الأصل المتبع -بحكم الواقع-» وهذا معناه تبديل الطريقة الشرعية في هذه المسألة» وفتح 
أبواب الفتن على مصاريعها. 

وأيضا: يجب الحفاظ على الصف السلفي من الشَّىِّ وعلى جماعتنا من التفرق 
والاختلاف؛ فلا وجه لإثارة مسألة تفتن الكبار والصغار» وتحدث اضطرابا وبَلْبَلَةَ في 
الدعوة» وتفرّقًا وتهاجُرًا بين أبناء المنهج الواحد؛ كل ذلك بدون أي مصلحة تذكر!! 

ألا ومُمَلّب القلوب؛ إن هذا الوجه -وحده- لَيَفْصِلٌ المسألة -من أساسها-» ويقطع 
كل كلام فيهاء ويغني عن تبديد الأوقات والجهود. ويحقق الحفاظ على الدعوة وأهلها. 

ألا فَلْيُعِدُ أولئك الفضلاء نظرّهم فيما قالوه» ولو من باب الحكمة» ومراعاة الواقع» 
ودرء الفتنة عن الدعوة وأهلها؛ وهم -أنفسهم- قد بنوا نفس مسألة الإنكار على مراعاة 
المصالح والمفاسد؛ أفلا يعتبرون بذلك في نفس طرح المسألة؟! ونظرة واحدة في الواقع 
تساوي ألف كلمة. 

هذا تمام مناقشة الخصوم» وبه تتم هذه المباحثة» وبالله التوفيق والتسديد. 

اللهم رَبَّ جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه 
أبو حازم القاهري 
انتهاء فى: الجمعة /٠١‏ ذو القعدة/ 5457 ١‏ 


